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الاضضانة  اليضي ی یع ض   عماض  ویبقی الکلام حینئذٍ في بعض  ا  »
حیض   ؛ک لسبق في الاس بق  الف سدة ،ةفعه  إلی الض من ولم یق  بأمعه

 عةحق ق الس بق بعدم اسي 3وغیعها  2والاحقّق 1حکم الشیخ
ُ
الاثل  أ

ین وو هه أنّ عماضل  المثل(  أُجرة)عدم استحقاق السابق  :خلافً  للآخع
ولم یق  بأمعه أیضً ، ف حيعام ا منا  اليي  ،الع مل لم یعد ةفعه إلی الآخع

 ةّضه  ؛بضا ن الشخص له وو نب عمنضه عملیه یی یقض عما  منه  ا  
ةّضه إحی   ؛خلاف الق عمدة يه عملیله ولذا ک ةت شععمیّ  يلیس ک لاسينف

 [1] 4.«بذ  م   في مق بل عمال ی ینف  الب ذ ...
قد مرّ الکلام في ضمان المقبوض علی القلاب  بالعقلد الساسلد  [ 1]

المضمونة: فالمستساد من النصلو  والسلةرة عللی  عما وأمّا ضمان الأ
قاعدة احترام فع( المسلم  وأنّ استةساء العم( من العام( المقلدم عللی 

توجبلان ضلمان ةملة  معةّنعم(  إتةانأو أمره ب  ع بهنجاز عم( غةر متبرّ إ
مع علدممما للم قبلق وجله للضلمان فالضلمان   والآمر نعم يالمستوف
 بمما. مختصّ 

رجع نسعما إللی الضلامن فقلد قغةر المضمونة أو التي لا  عما وأمّا الأ
 .شةخ الطائسة والمحقّق ... حکم 

نبحل  عنله فلي بتلا    شلروع مسلتقّ( أنّ المسابقة عقد م :التحقةق
بما في   ا  الثلاثةعلت حسب النصو  بالأسبق والرماقة وإن اختصّ لا
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وإنّملا  1«أو ةضل یعني النضض   أو ح فع خفّ ی سبق إیّ في »:  ×قوله
وقکون   من العقود اللازمة قتعاقدان فةما علی أن قکون السبق لمن سبق

وهلو  ل قد صحةحاً فالضمانفإن بان الع« حدهما أو بلةمماأالسبق من »
 3ثابلت وإن بلان فاسلداً فحکلم الشلةخ الطائسلة ل بون السبق للسابق

فکلان ملا   المثل( أُجلرةوجماعة بأنّه لا ضمان بالنسلبة إللی  2والمحقّق
 4قضللمن بصللحةحه لا قضللمن بساسللده  وإن ةهللب جماعللة بالعلّامللة

واختلا    «...ملا قضلمن»قاعدة إلی ثبوته مستنداً إلی  5والمحقّق الثاني
ة ووجّمله: بلأنّ الأدلّل .فةکلون القاعلدة منتقضلة  الشةخ علدم الضلمان

غةلر  عما المذبو ة في بلام شةخ الطائسة علی الضمان في المنافع والأ
هو الانتساع بما   امّ إلأنّ الموجب للضمان والمناط له  وةلک .جا قة هنا

مّلا إالتدا ک  وفةجب حةنئذٍ علةه   واستةساء منافعه ةهالغةر بالاستةلاء عل
فمع بلون عمل( المسللم   أمر الغةر علی عم( وصدو ه منه في الخا ج

جرته سواء وص( نسعه إلی الآملر أم للم قصل( فةجب علةه دفع أُ  اً محترم
 إلةه.
فةجلب علةله دفلع العلوض   والجعاللة الصلحةحة جلا ةمّا هلو اإإو

فللا   اللةولا جع إجلا ةفي المسابقة الساسدة التي لةست ب المسمّی وأمّا
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ا )وهللو العقللد لمللقترتللب الضللمان المسللمّی لعللدم تحقّللق الموجللب 
مضافاً إلی عدم انتساع   وما قام به من العم( لم ققع بأمر منه  الصحةح 

ته عللی شرعةّ » مصرّحاً بأنّ  &وهذا ما أفاده الشةخ الأعظم .الضامن منه
  1.«نّه بذ  ما  في مقاب( عم( لا قنسع الباة إحة   ؛خلاف القاعدة

مضلاء إإنّ الصحةح من المسلابقة إنّملا قوجلب الضلمان ملن جملة و
وفةملا   لأج( اهتمام الشا ع بأمر الجملاد ملع الکسلا و غالبةالشا ع للم

ر ئمم ولولا هذه الجمة لا فرق بةنما وسلاعتممةدات وتمرقنات للحر  م
مکان تعمةم الحکلم إولا قخسی  .اً وتکلةساً ضعنواع القما  المنمي عنه وأ

إلللی المصللادقق والموضللوعات المسللتحدثة تحللت العنللاوقن  بالنسللبة
ةللک مشلروط  بلّ(   م حکم الصةد بلالآلات الحدقثلةعمّ قالقدقمة بما 

 .بتأدقتما إلی التممةد والتسمة( والاسلتعداد لأملر الحلر  ملع الأعلداء
 ؛الضلمان يفي أنّ العقد السبق الساسلد لا ققتضل إشکا لا   وبةف بان

ولعدم وصو  النسع ملن هلذا   ف للقاعدةلأنّ شرعةة أص( العم( مخال
مثلله  ةوشلرعة .وأنّه لا قنتسع ممّا قبذله في عقد السبق  العم( إلی الباة 

ومع عدمه قکلون  )أي لا قنتسع الباة  فةه  موقوف علی قةام دلة( خاّ  
کُم﴿: مند جاً في عموم قوله تعالی منٰلا

ا
کُلُناْ أ أ  الحابم واللداّ   ﴾...یا تا

 .عقدعلی فساد هذا ال
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الکلام فةما أفاده المحقّلق اإقروانلي بإمکلان الالتلبام بالضلمان  يبق
  الغةر نحلو العمل( لا خصلو  بعالمراد بالأمر في المقام : »&بقوله

فلإنّ   ما الالتبام بما  السلبقلتضمنّ  ؛وهذا حاص( في المسابقة  الطلب
 1.«ک( من الطلب والوعد بالثوا  والوعةد بالعقا ...بالبع  قحص( 

لعدم وجود التلبام غةلر الالتلبام العقلدي  ؛الحاصلة فاسدةإنّ الباعثةة 
فملا   وعلةه لم تبق حرمة لعمله حتی قستحقّ شلةئاً فلي مقابلله  الساسد

 .علةه الضمان غةر حاص( نيتبق
في تحقّلق الأملر فلي المقلام  أشک( &عنه: بأنّ الشةخ ذّ  وقمکن ال

الالتلبام العقلدي لا  وأجا  عنه بحصو  البع  والأملر والقلو  بسسلاد
للضلمان  يفالمقتضل  العقلود الساسلدة سائروجود الأمر بما في بقخّ( 

بما حکلم   نسع فةه للضامن أي الدافع لوجود الأمر وإن لم قعدّ  ؛موجود
مث( العم( من المالک مع فسلاد  أُجرةفي المضا بة الساسدة باستحقاق 

ود نسلع عائلداً )وعدم الأمر المقتضي لثبوت الضمان  وعدم وجل العقد
إلی المالک  فبناءً علی بون المناط عود النسع إلی الدافع )الباة   فلابدّ 

ملع أنّ المسلروض ثبلوت الاتسلاق عللی   من الحکم بعدم الضمان فةما
 .الضمان

الجوا  عن ةلک: بأنّ احترام العم( الصاد   3ونق( عن الشمةد الثاني
الباة  وصلاحب اللثمن  من العام( في المضا بة ثابت لصدو ه بأمر من
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المشکلة أنّ الأمر المتحقّق في المقام لةس غةر الأمر  ولکنّ  .فلا قنتق 
 .الذي وقع علةه عقد المضا بة والمسروض وقوعه فاسداً 

بثبلوت الضلمان فلي هلذه المعامللة  1«الجلواهر»ةهب فلي ولذلک 
سبب الأمر حتی ققا  بان في ضمن العقلد الساسلد بالساسدة وإنّه لةس 

فعملله محتلرم   ما هو ثابت بسبب احترام العم( الصاد  من العامل(وإنّ 
 .الضمان في المسابقة الساسدة یببقةة أمواله وبناءً علةه قوّ 

بالسرق في الضمان بةن البابةن المضلا بة والمسلابقة  :إلّا أن قو د علةه
مکان توجةه استناد الضلمان إمن جمة احترام العم( )للعام( والسابق  ب

لأنّ الأص( في با  المضا بة هلو الصلحة ملن  ؛العم( للعام( باحترام
للضلمان موجلود والملانع مسقلود  يالمقتض نّ أجمة حسظ مالةة الما  و

بخلاف با  السبق المبنةلة عللی المغالبلة والرهلان اللذي الأصل( فةله 
 قتضاء الضمان فةه مسقود.اف  السساد

عقد المسابقة في ومع ةلک للتأمّ( في البا  مجا  بعد القو  بتمامةة 
الموا د المنصوصة والتعدي عنما إلی غةرها مع وجود المناط والمللاک 

  .فةه
لاحتلرام عمل(  ؛نّ في با  المضا بة قحکم بالضلمانأهذا ولا قخسی 

بما في حرمة ما  الماللک   سقاط حرمة عملهإالعام( إةا لم ققدم علی 
ة بضمان ماله التلالف فإنّه بما إنّه لةس للمالک المطالب  تلافوإةنه باإ

سقا علی بلذ  مما اتّ حة  إنّ  ؛بذلک لةس للعام( المطالبة بضمان عمله
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الما  والعم( وتقسةم اللربح للو حصل( وملع عدمله فللةس لأحلدهما 
سقط حرمة عمله بنسسه ومع سقوط الحرمة أء فالعام( قد يالمطالبة بش

  .للعم( لا مجا  لتحقّق الضمان
نّ الشللةخ الطائسللة التللبم بالضللمان حةلل  إ ؛والمسللألة محلل( النللباع

والمحقّق الثاني عدمه وفي الجواهر ما  إلی الضمان مبنةّاً عللی حرملة 
 .نا في بقاء الحرمةأشکل االعم( الصاد  من العام( مع أنّ 

ثم إةّه ی فعق فیا  ذکعة  من الضا ن في الف سضد بضین  هضل الضداف  »
الضداف  فضي هضذه  أنّ  :موتضنهّ  .ب لفس د وبین عملاه مض   هضل القض ب 

 :القض ب    هضل مضدفن أنّ الصنرة هن الذي سلّطه عملیه والافضعو  
ةّه أددم عملی الضضا ن   اً؛طلاق النص والفينی ولیس الج هل مغعور إب

 ةّه دفعه عملی أةّضه  ؛د صداً وتسلیط الداف  الع لم ی یجعله أم ة  م لکی 
ی  ولذاأةّه ملک الادفن  إلیه ی  ف ی یجنز لضه اليصضعّ  أم ة  عمنده أو عم ر

 [1] 1.«فیه وایةيف   به...
هنللا لبةللان تعمللةم الحکللم المللذبو  )مللا  &الشللةخ یقللد تصللدّ [ 1]

جمل( اللدافع والقلاب   دخل(قضمن...  أي ثبوت الضمان في فلرض 
بونمملا جلاهلةن بالسسلاد  وبونمملا  :والصلو  أ بلع .بالسساد وعلممما

  بون الدافع اً د والقاب  عالمبالسسا عالمةن بالسساد  بون الدافع جاهلاً 
الظاهر اتساق الأصحا  في الحکم فةما إةا بانا   والقاب  جاهلاً  اً عالم

 &  إلّا أنّ الشلةخاً والقلاب  عالمل جاهلةن وفةما إةا بان الدافع جاهلاً 
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للضلمان  يفادة الضمان في جمةع الصو  وعلّله بتمامةلة المقتضلإقری 
 يطلاقمما ققتضإة الاحترام  وإنّ الةد وقاعدوالستوی )قاعدة  وهو النصّ 

المالک الدافع عللی  هطسلّ قحة  لم  ؛الضمان ولعدم أمانةة قد القاب 
نّ إحةل   ؛منع عن فعلةة المقتضيقم أنّ قاعدة الغرو  وتوهّ  .اناً ماله مجّ 

القو  بضمان القاب  الجاه( بالسساد بالنسبة إلی البد  الواقعي قجعله 
بأنّ الغرو  قتحقّق فةما إةا لم  :ه مندفعغرّ لی من إوالمغرو  قرجع  اً مغرو 

ققدم القاب  علی الأخذ علی وجه الضمان وفي المقام قد أقدم بنسسله 
فللا قنلد ج تحلت قاعلدة   علی أن قکون ضامناً لکن بلالثمن المسلمّی

 .الغرو 
طه الجاه( مع علمه بسسلاد المعامللة عللی والقو  بأنّ المالک قد سلّ 

ة ماله فللا ضلمان فلي فلرض التللف  فقلد سقط حرمأماله وبذلک قد 
طه علةه بعنوان أنّله بالسساد إنّما سلّ بأنّ المالک العالم  :أجا  الشةخ عنه

اللدافع بتسللةط القلاب   إقلدامما  القاب  لا بعنوان أنّه ما  اللدافع  ف
فاقتضاء   ي إلی سقوط حرمة ما  الدافععقد فاسد لا قؤدّ بعلی ماله ولو 
 .مسقود المانعالضمان تام و

الضمان فةملا إةا تحقّلق إةن للتصلرف ملن  يإنّما قنتس :وعلی الجملة
 إشلکا وأمّا في العقد الساسد فسي فلرض الجمل( لا  .المالک أو الغرو 

في ثبوت الضمان وأقضاً فةملا إةا بلان اللدافع جلاهلًا والقلاب  عالملاً 
 .ذهما أخلخذ بعد علمه ضامن العقد والآلأنّه قعتقد صحة  ؛بالأولوقة

أو بانلا  وأقضاً فةما إةا بلان اللدافع عالملاً بالسسلاد والقلاب  جلاهلاً 
مع العللم بالسسلاد  قباضمعلّلًا بأنّ اإ ؛فلا ققا  بعدم الضمان  عالمةن
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فلي هلذا الحلا  أمانلة  قبلاضإةن في التصرف فللا ضلمان  أو لأنّ اإ
و  ملن فالقاب  مغلر    أو لما بان الدافع عالماً والقاب  جاهلاً ةمالکة

نّ الأمانلة المالکةلة عبلا ة علن الودقعلة أو لأ ؛ما مندفعلةقب( الدافع فکلّ 
 .فلا موضوع للأمانة  ء من هذه مقصود للدافعيالعا قة ونحوهما ولا ش

لم قدفعه إلةه مجاناً فمو منتلف لملا وأمّا اإةن في التصرف  فمع بونه 
ب  عللی وجله وأمّا قاعدة الغرو  فمي أقضاً منتسةلة بعلد بلون القل .مرّ 

   .المعاوضة
لتمامةلة القاعلدة  ؛فالضمان ثابت فلي جمةلع الصلو  :وعلی الجملة

فةما  وأقضاً علی ما اخترناه من دلاللة قاعلدة الةلد  &)علی مبنی الشةخ
 .وتمامةة السةرة هذا قداممع ضمّ اإ

« م  ی یضان بصضحیحه ی یضضان بف سضده»نّ أوأمّ  عمکسه  وهن: »
ی یفیضد  هضضا ن مضنرده فف سضدصضحیحه ی یفیضد عمقد  کلّ  أنّ فاعن ه: 
یضض  غیضضع ر کاضض  فضضي عمقضضد الضضعهن والنک لضض  والاضضض رب  والع  ،ضضضا ة ً 

ف دة الصضحی  للضضا ن إبل الاضانة  بن ءً عملی أنّ الاعاد ب ،الاضانة 
ک لشعط الناد  في مينه وغیع ذلضک مضن  ،ف دته بنفسه ی بأمع خ رج عمنهإ

 [1] 1.«العقند اللازم  والج ئزة...
عقد لا قسةلد  نّ بّ( أهنا لبةان عکس القاعدة وهو  &ض الشةختعرّ [ 1]

صللحةحه ضللمان مللو ده فساسللده لا قسةللد ضللماناً  فللالرهن والوبالللة 
وبذا العةن  الدائن والمضا بة والعا قة بالنسبة إلی العةن المرهونة في قد
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في قد الوبة( وأقضاً في المضا بة بالنسلبة إللی الملا  فلي قلد العامل( 
سةد فاسدها الضمان بصحةحما  ثم إنّه قا  قفي قد المستعةر لا  والعةن 

بالنسبة إلی العقود التي لا قوجب الضمان بالذات ولکن قد قکلون سلبباً 
فإنّه في فاسدها قعلود   ض بالعا قة المضمونة مع الشرطرللضمان بالع

 .أمر الضمان إلی أص( العقد الذي لا قسةد الضمان بذاته
  فلي عکلس القاعلدة مبنلي عللی بلون )البلاء  نّ البحلأولا قخسی 

کةلة لمللأنّ السلبب  ؛لأنّ الساسد لا قکون سبباً للضلمان أبلداً  ؛للسببةة
العوض المسمّی هو العقد ومع فساده لا قتحقّق السببةة بوجه ولو حص( 

ةلک قکون السبب للضمان هو الةد وهذه القاعلدة اقتضلائةة  القب  مع
 .فعدم الضمان سبب وجود المانع والمانع عنما إةن المالک 

الساسلدة  جلا ةض إلی حکم العةن الملأخوةة باإتعرّ  &ثم إنّ الشةخ
الساسلدة  جلا ةلأنّ اإ ؛مکان تطبةق القاعلدة )ملا لا قضلمن... إوعدم 

ثم إنّ مقيضی ذلضک أأي » :مضمونة مع أنّ صحةحما غةر مضمونة بقوله
 عةالاسضيعمکس الق عمدة( عمدم ضضا ن العضین 

ُ
 نّ صضحی   ؛داً ف سض أ

 2«عیضع يحال»و 1«القناعمد»کا  صعّح به في  ،غیع مفید لضا ةه    رةال 
)أي قولمم بعلدم الضلمان فلي  4طلاق الب ديإو  2«اليذکعة»عمن  يوحک

                                                 
 .324   1. قواعد الأحکام: ج 1
 .353   1. تحرقر الأحکام: ج 3
 .218   3. تذبرة السقماء: ج 2
 .221   4والروضة البمةة: ج 131   3؛ شرائع اإسلام: ج363 . الوسةلة:  4



البيعکتاب   01
 

ی   من دون تقةد بالصلحةحة  جا ةاإ یض  »إیّ أنّ صضع الحکضم  1«الع
فیه  أأي الف سدة( ةسبيه إلضی الافهضنم مضن کلاض    يب لضا ن وحک

مجا  »والظ هع أنّ الاحکي عمنه هن الاحقّق ا ردبیلي في  .صح با  
وم  أبعد م  بینه وبین م  عمن   م  الاق صد حی  دض   فضي  .2«الف ئدة
مضن کلامهضم هضن عمضدم الضضا ن العضین  یلضنحصب: إنّ الذي غب ب ال
 عةالاسي

ُ
 ؛ف سداً ب سيیف ء الانفع  والذي ینس ق إلیه النظع هن الضا ن أ
إیّ أنّ کضنن ثضم دض  :  . ةّضه غصضب فیضضانه ؛يصعف فیه  حضعام نّ ال

الف سدة ی یضان به  کا  ی یضان بصضحیحه  منض فٍ لضذلک    رةال 
ةّه دخضل عملضی عمضدم الضضا ن بهضذا إفیق  :  )أي الضمان في الساسلدة 

اً لله )أي لا قکلون المسلتأجر مسلتحقّ   ً سضيحقّ یکضن مایسيیلاء وإن لم 
فلا یکنن العین بذلک  ،ل بعائ  الذم  من الضا نوا ص  جا ةلسساد اإ

مضانة ، ولن ی ذلضک أأي البعائض ( لکض ن الاضعتهن ضض منً  مض  فسض د 
 [1] 4«.3. نّ اسيیلائه بغیع حقّ وهن ب طل اةيهی.. ؛العهن

والملاحظ ملن بلملات القلائلةن بالضلمان خلافملم فلي توجةله [ 1]
المثل(  أُجرةحکم بثبوت بعد أن ق« الرقاض»حة  إنّ  ؛الحکم بالضمان

نّ أنّ العةن مضمونة استدّ  بحدق  )علی الةد  وبأالساسدة و جا ةفي اإ
نّملا توجلب ثبلوت أصلة بقاعلدة الةلد والقاعدة )ملا لا قضلمن  مخصّ 

  بلالتکلةف لاستدالامع أنّ المستساد من بلام المحقّق الثاني   الضمان

                                                 
 .8   3.  قاض المسائ(: ج 1
 .50   10. مجمع السائدة والبرهان: ج 3
 .316   6. جامع المقاصد: ج 2
 .114-112   2. بتا  المکاسب: ج 4
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أي  «نّه غصب فةضمنهلأ» :وقوله بالوضع  )خلافاً للرقاض حة  استدّ  
 جلا ةوبأنّله علّل( علدم الضلمان فلي اإب الضلمان عللی الغصلب  تّ 

لأنّما عدوانةلة  ؛کون الةد أمانةة وفي الساسدة بثبوت الضمانبالصحةحة 
ثلم قلا   .حرمة التصرف فةما بالغصب وجعله سلبباً لحرملة التصلرفو
 لقاعدة )ما لا قضلمن  وبعلد ةللک اسلتقرّ  ؛معا ضة الحکم بالضمانب

أي أنّ   لأنّه دخ( علی عدم الضمان بمذا الاسلتةلاء ؛علی عدم الضمان
 ثلمّ تنلبّ  بعلد القلو  بعلدم الضلمان .قدم علی عدم الضمانأالمعطي 

واللدخو  عللی الضلمان   ملن اللدلة( إللی  قدام)مستنداً إلی جمة اإ
نّ أصالة البرائة بافةة أو «والأص( برائة الذمة من الضمان» :الأص( بقبوله

  .ثبات عدم الضمان حتّی مع عدم تمامةة الدلة(إ
ثمّ أنّه أو د نقضاً علی القو  بالضمان وهو أنّه لو نلتبم بالبرائلة )وعلدم 

الساسلدة فلابلدّ ملن الالتلبام  جلا ةالضمان  في العةن المأخوةة في اإ
بثبوت الضمان في الرهن الساسلد وهلو ملا لا قمکلن الالتلبام بله لقةلام 

فقاعلدة   م الضمان في الرهن الساسد إةا تلسلت العلةنجماع علی عداإ
 جلا ة)ما لا قضمن جا قة في اللرهن  فللو قلنلا بضلمان العلةن فلي اإ

الساسدة فلابدّ أن نقو  بضمان العةن في الرهن الساسد أقضلاً وحةل  لا 
ضح أنّ المحقّق اختلا  فاتّ   جا ةقمکن الالتبام في الرهن فکذلک في اإ

 .عدم الضمان أخةراً  يقعد  وققوّ ثم  لاً الضمان أوّ 
إنّ اللذي عثرنلا » :فقد ةهب إلی عدم الضمان قلائلاً  :«الجواهر»وأمّا 

صلحا  فلي المقلام صلرقح فلي علدم ضلمان العلةن علةه من بلام الأ



البيعکتاب   02
 

جلامع »و 1«القواعلد»في العقد الساسد بملا صلرّح بله فلي  أُجرةالمست
عللن  4«ةمستللاح الکراملل»بلل( فللي   2«التللذبرة»ومحکللي  3«المقاصللد

ملا لا »قاعلدة له التصرقح بذلک أقضاً ولعلّل 6«المجمع»و 5«الرقاض»
 «التلذبرة»بملا اسلتدّ  بله فلي « قضمن بصحةحه لا قضلمن بساسلده

علی ل ه ب( لم أجد من صرّح هنا بالضمان وإن بان قد قوجّ   «الجامع»و
تقدقر صحة النسبة إلی الأصحا  ل بما سلمعت ملن عملوم عللی الةلد 

 .ح علةملا بالنسلبة المببلو ةعدة المببو ة من وجه وقلرجّ المعا ض للقا
مللا سللمعته مللن  تضللادها بقاعللدة الأمانللة قللدفعمااعودعللوی العکللس ب

أخةلراً ملن أنّله إةا بلان اللدفع بعنلوان الصلحة قکلون اإةن  «الرقاض»
وملن  .کلون أمانلةتفلا   کشف أن لا إةننفمع السساد   دة بذلکبالمقةّ 

إة اللبعم لا  ؛رقله بلةن العللم والجمل( حةنئلذٍ سلةلک قعلم أنّه لا وجه 
ضرو ة قةام الدفع بلالعنوان المببلو  مقلام اللبعم  ؛مدخلةة له في ةلک

   .المذبو 
فللا  «...ما لا قضلمن»قد ققا : بعدم اند اج العةن في قاعدة علی أنّه 

والسللب  قجلا وةلک لأنّ المراد من اإ .حةنئذٍ  «...علی الةد»تعا ض 
موناً بسبب العقد وملا للم قکلن مضلموناً بلذلک عللی فةما ما بان مض

                                                 
 .204   3. قواعد الأحکام: ج 1
 .358   3. جامع المقاصد: ج 3
 .218   3.ق : ح. تذبرة السقماء )ط 2
 .364-362   11. مستاح الکرامة: ج 4
 .45-44   10.  قاض المسائ(: ج 5
 .50   10. مجمع السائدة والبرهان: ج 6



03                   حکم المقبوض بالعقد الفاسد          
 

والعلةن  جا ةوعدمه فةه مو د العقد  بالمنسعة في اإنّ الضمان أ) :معنی
لا مدخلةلة  جرةأفي المبة  ولا  قب أنّ عدم الضلمان فلي العلةن المسلت

فةدو  الضمان في الساسدة حةنئذٍ   للعقد فةه وإنّما هو باعتبا  بونما أمانة
 .1«من القاعدة المببو ةعلةما لا 

ضلة بلةن القاعلدتةن  أنّله قلری المعا «الجواهر»من بلام  فما قستساد
أعمةلة قاعلدة الةلد ملن  :)الةد وما لا قضمن  بالعموم من وجه بلدعوی

ملع أنّ )ملا لا   حة  المو د )ممّلا لا قضلمن  بجرقانملا فلي الغصلب
 .وتسةد الضمانبما تجري أقضاً في البةع الساسد   قضمن  غةر جا قة فةه

  وأمّا قاعدة )ما لا قضمن  فمي أعمّ من بونما في العةن أو فلي المنسعلة
 أي سواء بانت قد علی العةن أم لا؟

ولعضلّ الحکضم » :بعد نق( بلام المحقّلق الثلاني ققلو  &وأمّا الشةخ
 نّ  ؛«مض  ی یضضان»خعو هض  عمضن د عمضدة لمّ  في الاسأل  إب لضا ن 

فض لعین  ،الانفع    رةلعقد ومنرد العقد في ال الاعاد ب لاضانن منرد ا
أم ةض    ض رةیع   في حکاه  إلی القناعمد وحی  ک ةت في صضحی  ال 

مأذوةً  فیه  شععمً  ومن طعف الا لضک لضم یکضن فیضه ضضا ن، وأمّض  فضي 
ف سده  فدف  الان ع للعین إةّا  هن للبن ء عملضی اسضيحق ق الاسضيأ ع 

 فیضده عملیضه یضد ،عمضدم ایسضيحق ق ایةيف   فیه والافعو  الحقّ  ؛له 
مع رضض  هنض   «مض  ی یضضان»مّ   نّ د عمدة إو  .وان من ب  للضا ندعم

                                                 
 .353   33. جواهر الکلام: ج 1



البيعکتاب   04
 

صض  عمدم الضا ن، ف لق عمدة الاذکنرة غیع مخصّ  :بق عمدة الید وا دنی
 عةب لعین الاسي

ُ
 [1] 1«.ص وی ميخصّ  أ

نّ قاعلدة الةلد أأقضاً قری المعاوضة أوّلًا بلةن القاعلدتةن و فالشةخ[ 1]
الساسدة  جا ةالقاعدة في اإ بأنّ مصبّ  «ما لا قضمن»صة لقاعدة مخصّ 

صلاً هي المنسعة ولا تشم( العةن التي هلي خا جلة علن القاعلدة تخصّ 
سلّمنا انلد اج  :  قا وبعد التنبّ  .فتند ج في قاعدة الةد من دون معا ض

ةلک قمکن تخصةص ما لا قضمن  ومع «ما لا قضمن»قاعدة العةن في 
  .م علةماقاعدة الةد فتقدّ  قةظمرالةد لأ بقاعدة

صللة بللالعةن کللون مخصّ تولکللن فللي الأخةللر التللبم بللأنّ القاعللدة لا 
صة أي لةس لملا الساسدة  وبذلک لا قکون متخصّ  جا ة)باإ أُجرةالمست

أمّا عدم التخصةص فلأنّ قاعدة الةلد وا دة فلي ملو د  .خروج موضوعي
ا قاعدة )ملا لا نصفإن خصّ   ها)ما لا قضمن  وهي ثابتة في جمةع موا د

قضمن  )بقاعلدة الةلد  للبم لغوقلة قاعلدة )ملا لا قضلمن  وبله قلدفع 
من أنّه وإن بانت  «الجواهر»في بلام  «التعا ض بةنمما بالوجه المذبو 

إلّا أنّ هناک قاعدة عقلةة تسةد علدم جلواز   النسبة بةنمما عموم من وجه
أنّه إةا لبم ملن الأخلذ  :وهيتخصةص قاعدة )ما لا قضمن  بقاعدة الةد 

بالعامةن من وجه سقوط مو د الآخر فلابدّ من تلرجةح جانلب السلاقط 
حة  إنّ في الموا د التي تجري قاعدة )ما قضلمن وملا  ؛والمقام بذلک

بالأمانة والمضا بة )الجا قة فةمملا   کون قاعدة الةد جا قةتلا قضمن  

                                                 
 .114   2. بتا  المکاسب: ج 1
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)الجا قلة فةمملا  لوباللةقاعدتي الةد وما لا قضمن  وبلذلک العا قلة وا
في جمةع هلذه الملوا د بقاعلدة  قاعدتي الةد و ما لا قضمن  فإةا أخذنا

ت ملو د بقةلملا لصلنا بملا قاعلدتي )ملا قضلمن وعکسلما  الةد وخصّ 
وجوده وعلةه فلابلدّ ملن تخصلةص )قاعلدة الةلد   قند جرقانما فةه أو ل

 حتّی لا قلبم لغوقة قاعدة ما لا قضمن.
ص: بمعنی خروج القاعدة عن شمولما للعةن وبونما وأمّا عدم التخصة

فإنّ مقتضی القاعدة حةنئذٍ هو العم( بلاطلاق قاعلدة   مختصة بالمنافع
لأنّ استةساء المنافع  ؛ک بمذه العمومالتمسّ  يمع أنّ المقام لا ققتض  الةد

ط المسلتأجر ف حسب بناء العقلاء علی تسللّ قتوقّ  أجرةمن العةن المست
ط المالک المستأجر علی ما موضوعة تحت قده  فإةا سلّ علی العةن وبون

العةن فإنّ ضمانما تخلرج علن قاعلدة الةلد وتنلد ج فلي قاعلدة )ملا لا 
قضمن  التي قکون ملو د جرقانملا الطبةعلي خصلو  المنلافع ولکلن 

کلون القاعلدة تلا  نفلإة  د الضمني تشم( العةنسبب التعا ف والتعمّ ب
 .صةمخصّ 

  :الق عمدة في مناردعاد طّ إثمّ إةّه یشکل »
بنض ءً عملضی فسض د  ؛الاحضعم مضن الاحضلّ  همنه : الصید الذي اسضيع ر 

ی  ی   ،فإةّهم حکانا بضا ن الاحعم له ب لقیا  ،الع ر م  أنّ صحی  الع ر
فضي الضضا ن عملضی تقضدیعي  1&ی یضان به ولذا ة دش الشهید الث ةي

عملی أةّضه یجضب والفس د، إیّ أن یق  : إنّ و ه ضا ةه بعد البن ء  الصح 

                                                 
 .121   5. مسالک الأفمام: ج 1
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یض  هضي إرس لعملی الاحعم  ه وأداء دیايه أنّ الاسيقع عملیه دهعاً بعضد الع ر
سضبب و ضنب بالقیا  ی العین فن نب دف  القیا  ث بضت دبضل اليلضف 

سضبب بعمقضد ی  الذي هن سبب لضا ن ملضک الغیضع فضي کضلّ تلاف ال
 [1] 1«.اليلف...

 ةبر موا د ثلاثة لنق  القاعدة: [ 1]
المحرم... مع أنّ صحةح العا قة لا قضلمن  هالذي استعا الصةد  :منما

الضلمان بلأنّ  &ک ناقش الشمةد في الضمان  ولکن وجّله الشلةخلولذ
م عللی المحلرم الصةد محلرّ  إمساکلأنّ  ؛ولا التلفتلاف منشأه هو اإ
ملن أتللف »وبحکم القاعدة المسللّمة  تلافاً إفةعدّ   هإ سالوقجب علةه 

وبمذا قتصح علدم  .مان فمو قضمن قةمة الصةدقحکم فةه بالض« ما ...
تللاف ب( الضمان مستند إلی اإ« ما لا قضمن...»نق  القاعدة الکلةة 

 لو قلنا بثبوت الضمان بالتلف قصح القو  بانتقاض القاعدة ولکلنّ   نعم
  سلا الضمان الحاص( في المقام مستند إلی حکم الشا ع بوجلو  اإ

  .تلافوهو قستلبم اإ
مللن الأعلللام )بالسللةد والنللائةني  ةی توجةلله الشللةخ عللدّ وأو د عللل

سلق علةله حرملة الصلةد عللی وقب( ةلک نقلو : إنّ المتّ    يوالخوئ
الصةد وخروجه  إ سا المحرم وعدم تحقّق الملکةة له بالصةد ووجو  

الکلام فلي اسلتعا ته ملن  ولکنّ حرام  عن ملکه حتی لو اصطاده قب( اإ

                                                 
 .115-114   2. بتا  المکاسب: ج 1
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ملة کون العا قة فاسدة ولذلک حکم العلّا ت فعلی تقدقر الحرمة  المحّ( 
  .والمحقّق... بضمانه

ملن محلّ( لا قجوز للمحرم أن قسلتعةر »ع : ئفعن المحقّق )في الشرا
وعن  1مسکه ضمنه وإن لم قشترط علةه أولو ه إمسابصةداً؛ لأنّه لةس له 

ه وضمن للماللک إ سالب علةه جلو استعا ه وف»العلّامة )في التذبرة  : 
وبالجباء للله  أقضاً بالقةمة لصاحبه المحّ(  هولو تلف في قده ضمن قةمته
 3«.مساکمجرد اإبضمنه قب(   تعالی

إنّ صحةح العا قة لا  :)في المسالک  وقا  &وخالسمم الشمةد الثاني
 2.قضمن و ما لا قضمن بصحةحه لا قضمن بساسده

 4. س(أ: قضمن إةا «الجواهر»وفي 
الصةد قجب  للحکم بالضمان هو أنّه استعا  توجةماً  &أمّا أفاده الشةخ

ملا  الغةلر إتللاف فالاسلتعا ة أوجبلت  إتللاف    سا ه واإإ سالعلةه 
فةکون المقام خا جاً علن موضلوع القاعلدة   موجب للضمانتلاف واإ

 .فلا قنتق  القاعدةتلاف لأنّ موضوعما التلف فلا اإ ؛)ما لا قضمن 
  :مو أُ  ولتوضةح المقام لابدّ من البح  في

نّ الضمان ضمان التللف أو أو ه( الاستعا ة )المحرم للصةد  فاسدة؟
وه( قکون فلرق بلةن عللم المعةلر بکلون المسلتعةر محرملاً  ؟تلافاإ

                                                 
 .126   3. شرائع اإسلام: ج 1
 .328   16. تذبرة السقماء: ج 3
 .121   5. مسالک الأفمام: ج 2
 .165   33. جواهر الکلام: ج 4
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إلی  أو ه( له الردّ   واجب علی المستعةر المحرم  سا وجمله؟ وه( اإ
 ته؟تبرأ ةمّ  مالکه ومع الردّ 

علی المحلرم   سا و  اإفي وج إشکا لا  :&وعن المحقّق النائةني
سبب العا قة وه( هو حکم تکلةسلي محل  ببعد استةلائه علی الصةد 

قد  علیفإةا وقع    سا الصةد باقٍ علی ملک مالکه ما لم قتحقّق اإ نّ أو
إتللاف الذي هو   سا قتحقّق بسبب اإالضمان المعةر فلا ضمان وإنّما 

م علةله خلرج علن سلبب وقلوع قلد المحلربالصلةد  لما  المعةر  أو أنّ 
 وص( الملکةة وصا  من المباحات بالأ

ُ
قب(  :ولی أعني جع إلی حالته الأ

 ةوةلک لأنّ بقاء ملکةل .أقواهما الثاني وجمان  ب( قولان ازاً حصةرو ته م
علی المستعةر وإن بان ممکناً معقولًا إلّا أنّه   سا المعةر مع وجو  اإ

ا صلا  محرملاً إةا بلان من الحکم بخروج الصةد عن ملکةة الانسلان إة
مکلان خلروج الصلةد ل  سا وجو  اإ نّ أالصةد تحت قده قستکشف 

 1.«فتأمّ(  ص(عن ملک المعةر وصةرو ته من المباحات بالأ
بةن قلد المحلرم وملکةلة الصلةد  نّ هناک تضادّ أما قستساد عمّا أفاده: 

نّله إةا أوبتقرقلب واضلح:  .وبمجرد تحقّق قده علةه قکون من المباحات
وجلواز   إتللاف  سلا ه واإإ سلالاستعا  المحرم الصةد وجلب علةله 

 .ما  الغةر قکشف عن عدم ملکهإتلاف 
ی للو الصلةد حتّل ةن قد المحلرم وملکةلبة القو  بوجود التضادّ  ولکنّ 

قلتمّ   لعلدم اللدلة( عللی ةللک نعلم ؛بللام بانت الملکةة للغةر محّ( 

                                                 
 .214-212   1 : ج&. المکاسب والبةع )للنائةني 1
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وأمّا عدم جواز  .حراماإالدلة( علی عدم ملکةة المحرم لما اصطاده قب( 
إلّا أنّ بعلد الأملر ملن الشلا ع بوجلو    ما  الغةلر فملو مسللمإتلاف 

لعللدم  ؛رفللع الحکللم التکلةسللي ولا قنللافي وجللو  الضللمانق  سللا اإ
  .الملازمة بةن الحکمةن هذا

: بلأنّ الحکلم بثبلوت الضلمان قلتمّ فةملا للو بلان إشکا  1&وللسةد
 لکلنّ   عادة واجبلاً عللی المسلتعةرف تلاعن اإ الذي لا قنسکّ   سا اإ

  ه وبةنمملا فلرقإ سالالصةد لا أنّ الواجب  إمساکالحقّ إنّ الحرام هو 
  .فلا معنی لضمان القةمة بمجرد الاستعا ة

  :( في مقتضی النصو  في البا فمنا قنبغي التأمّ 
لله فلي  يهلد واقة ز ا ة: إنّ الحکم سأ  أبا جعسر علن  جل( أُ  منه :

اةيفه  وأحسن عملفه  حيی إذا اسضينی »صوصة؟ فقا : مق ةالحرم حمام
یشه     2.«سبیله  لّ فخر
في من أصا  طةراً  ×بن البختري عن أبی عبدالله واقة حسص  منه :

إن ک ن مسضيني الجنض ح فلیخضل عمنضه وإن کض ن غیضع »في الحرم؟ قا : 
 3«.ی عمنهخلّ   ن ح هفإذا اسينی  ،سق هأوأطعاه و  ةيفه يمسين

بمکّة وداود بن  ×  قا : بنّا عند أبي عبداللهة داود بن فرقد واق منه :

م  تقن  ی  أبض  لي داود بن عملي: د   » :×فقا  لي أبو عبدالله عليّ بما 

                                                 
 .14   1 : ج&. حاشةة المکاسب )للسةد الةبدي 1
 .3  ح13؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  20   12. وسائ( الشةعة: ج 3
 .1  ح13؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  20   12شةعة: ج. وسائ( ال 2
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وتعلف فضإذا  فقلت: تنيف؟ دا ري اصطدة ه  ودصّین ه في  ×عمبدالله
 1«.سبیله  ياسين  خلّ 

فلي  جل( ملا تقلو   ×سألت أبلا جعسلر :بةةت واقة حکم بن ع منه :
أمّ  إذا ک ن »فقا :  ؟وهو في الحرم من غةر الحرم يّ إلةه حمام أهل يهدأُ 

ی إذا اسضينی یت سبیله وإن ک ن غیع ذلک أحسنت إلیضه حيّضلّ مسينیً  خُ 
 2«.یت سبیلهخلّ  هشیر 

ملن لحلم الصلةد  هحقّ من جع( سحو  ي واقة شما  الوا دة ف منه :
 3.«ه کإمسحعم عملیک ذبحه و فقد »: ×فأجابه اإمام

 مساکفي مقاب( اإ  سا نّ اإأالنصو   هما قستساد من مجموع هذف
  .بوجو  الصلاة التي تربما حرام عرضاً   عرضةة مساککون حرمة اإتف

قسلتلبم ةللک  مسلاکت حرمة اإات من الرواقبثالإن بان ا :والنتةجة
  قجلب  سلا إلی مالکما  وإن بان الثابت منما وجلو  اإ وجو  الردّ 

نْ ﴿ :ام به  والمستساد منما بعد ضمّ ظاهر الآقةعلةه القة ما ضهُ  وا لا خا ض نا  دا کا
ولو وقع تحت  دعدم جواز اهتمام المحرم بحبس الطةو  والصةو 4﴾آمِنً 

ة مللمنافاتله ملع حر مسلاکه وحرملة اإإ سلالفه وجب علةه صرّ تقده و
نّ المراد من حرمة الصةد سدّ بلا  الصلةد فلي الحلرم وعللی أالصةد و

                                                 
 .3  ح13؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  23   12. وسائ( الشةعة: ج 1
 .13  ح13؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  22   12. وسائ( الشةعة: ج 3
 .4  ح13؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  21   12. وسائ( الشةعة: ج 2
 .13 : 2. آ  عمران ) 4
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وقشلمد ةللک تعنلون البلا  فلي تبوقلب  .لةس هو المقصلودالمحرم و
بالشلةخ فلي   وبذلک السقملاء «الصةد إ سا با  وجو  »ثةن المحدّ 

ملة للراونلدي والعلّا  «فقه القرآن»وابن اد قس و «النماقة»و «المبسوط»
 .«الجواهر»وبذا  «المعتبر»و «عئالشرا»في بتبه وأقضاً المحقّق في 

  سلا لضلمان الثابلت باإفالصحةح ما ةهب إلةه الشةخ من ثبلوت ا
ی للو ثبلت حرملة لأنّله حتّل؛ ×السةد هفادما أدون تلاف المستلبم للإ

 ةفلإنّ الضلمان قثبلت بمجلرد تخلةل  دون الردّ  اإ سا قجب  مساکاإ
مجرد استعا ة الصةد لا قلتمّ بإلّا أنّ القو  بثبوت الضمان   سبة( الصةد

محرم  الما  بعد وجلو  لأنّ أخذه )أي ال ؛إلّا بعد ضمّ قاعدة الاحترام
فةثبت الضمان بمملا   وهو حرام شرعاً   تلافهعلةه ملازم عادة إ  سا اإ

فإنّ الضمان لا قثبت علی ةمّته   عةاجبما في أب( ما  الغةر في عام الم
الأب( ملع حرملة وجو  بمجرّد وجو  الأب( وإنّما قثبت من اجتماع 

بمجلرده لا   سلا إما  المسلم وهما معاً قسةلدان الضلمان  فوجلو  ا
 .فلا قثبت الضمان بمجرد التلف  قثبت الضمان إلّا بضمّ قاعدة الاحترام

ه إلی مالکه لم قضمنه )بما ب( و دّ   ف ولم قرسلهنّه إةا تخلّ أ :فالنتةجة
تلاف  والأدلّلة المعتبلرة قائملة عللی ضمان اإ ة سله ضمن قةمأأنّه إةا 

  .المحرم للصةد ةملکة
علن  ×سلألت أبلا عبلد اللله :معتبرة قلونس ملن قعقلو  قلا  منه :

کل ی»قا :  ؟إلی المةتة وهو قجد الصةد المضطرّ  قلت: إنّ الله « الصیدأ
 قلا : عبّ وجّ( قد أحّ( له المةتة إةا اضطرّ إلةما وللم قحلّ( لله الصلةد؟
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کل » هضن »قلا :  ي ملن ملال :قلت «أو الایي ؟ إلیک من م لک أحبّ تأ
 1«.فدائه نّ عملیک  ؛م لک

علن محملد بلن قحةلی    واقة الصدوق )في العل(  علن أبةله ومنه :
علن أخةلله موسلی بللن   بللن جعسلر يعلن علل  علن العمربللي  طلا عال

وقلت:  ةإلی أب( صةد ومةت قا : سألته عن المحرم إةا اضطرّ جعسر
کضل ویفدیضه»قا :   م الصةد وأحّ( المةتةإنّ الله عبّ وجّ( حرّ  فإةّاض   ،یأ

کل م له  3 .«یأ
 . 4ومنصو  بن حازم 2وأقضاً غةرهما بصحةحي أبي أقو 

فلالقو  الملذبو  ملن   ما هذه تدّ  علی أنّ الصائد قملک الصلةدوبلّ 
المحرم لله خلرج علن  إمساکمن أنّ الصةد بمجرد  &المحقّق النائةني

فلي  &علةه وبذا ما أفاده المحقّق الخلوئيتلاف ضمان اإ ملکه واستقرّ 
م لا قمللک الثابلت أنّ المحلرّ  ملانّ إ»ن شلةخه ملن عللی بةلا مقام اللردّ 

 صلةداً  فلو استعا  المحرم من المحّ(   اجتماد في مقاب( النصّ  5«الصةد
 لکلنّ   مسلاکوحلرم علةله اإ  سا لأنّه وإن وجب علةه اإ ؛لا قضمن

فإةا أ سله ضمنه ومجلرد الأخلذ لا   الضمان حرمة الما  المسلم سبب

                                                 
 .3  ح42؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  85   12ةعة: ج. وسائ( الش 1
 .5  ح42؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  86   12. وسائ( الشةعة: ج3
 .6  ح42؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  86   12. وسائ( الشةعة: ج2
 .3  ح42؛ أبوا  بسّا ات الصةد:  86   12. وسائ( الشةعة: ج 4
 .106   2. مصباح السقاهة: ج 5
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لأنّله لا  ؛قنتق  القاعدة بالعا قلة الساسلدةفلا   ي إلی زوا  الحرمةقؤدّ 
 .ضمان علةه عند التلف

 المعةلر هه إلی مالکلمن أنّه لا أثر لردّ  &وبذا ما أفاده المحقّق النائةني
ه وقوجلب ةتالمحرم خرج عن مالک إمساکالصةد بمجرد  بدعواه من أنّ 

ه حصل( للماللک صلةد فللو  دّ   محلرمالعللی تلاف استقرا  ضمان اإ
 .جدقد

ب( الدلة( علی بونه باقةاً علی   قد مرّ أنّه لا دلة( علی عدم جواز الردّ و
 واجلب إةا للم قکلن اللردّ   سلا فاإ  ه فلا ضمان علةه دّ  فإن  تام هملک

 .ةضفالقاعدة أقضاً غةر منتق  وعلةه الضمان في السرض المذبو 
وفي الختام نشةر إلی بع  تعرّضنا إلةه من فساد استعا ة المحلرم ملا 
قظمر من التتبع في بلمات القو  علدم القلو  بسسلادها وإنّملا احتملله 
الشمةد الثاني. ولعّ( الوجه أنّه لمّا بان المقصود من العا قة هو الانتسلاع 
من الشيء ولا قجوز للمحرم أن قنتسع بالصةد فانتسی أثلر العا قلة. فملي 

 فاسدة.
لاف لوجلو  وأمّا الضمان فمو لةس ضمان التلف وهو إمّا ضمان اإتل

اإ سللا   أو القللو  بأنّلله ضللامن للقةمللة تشللرقعاً مللن أوّ  الأمللر؛ لأنّ 
التکلةف بالسبب أي اإ سا  تکلةلف بالمسلبّب. ولکلنّ اإشلکا : أنّ 
الحکم بالضمان أي الحکم الوضعي تقدقري فلا قتصوّ  في المقام غةلر 

 ضمان اإتلاف.
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إحرام المستعةر  فإنّه وفصّ( السةد بةن علم المعةر وجمله بالنسبة إلی 
إةا بان عالماً بان اإتلاف مستنداً إلةه؛ لأنّه هو السبب في ةللک؛ لأنّله 
سلّم إلةه الصةد مع علمه بکونه محرماً وقجب علةه اإ سا  وسةرسلله. 
فالبح  عن ضمان المحرم وعدمه قختصّ بصو ة جمل( المعةلر بکونله 

 محرماً. 
بب قتم للو للم نقل( بلأنّ المباشلر ولکنّ اإشکا : إنّ اإسناد إلی الس

أقوي من السبب والمعةر وإن بان هو السبب للإتللاف إلّا أنّ المسلتعةر 
المحرم هو الأقوی للمباشرة  فملو مسلتند إلةله دون المعةلر  فللا فلرق 

 حةنئذٍ بةن علم المعةر وجمله.
بی  ف سداً ب لنسضب  إلضی الانض ف  اویشکل اطعاد الق عمدة أیضً  في ال»

فإنّ هذه الان ف  غیع مضانة  في العقد الصحی  مض   ،م یسينفه اليي ل
يب  سضيإیّ أن یقض  : إنّ ضضا ن العضین ی ،قد الف سدعأةّه  مضانة  في ال

وفیه ةظع:  نّ ةفس الانفع   .ضا ن الان ف  في العقد الصحی  والف سد
 نّ الثان إةّا  بإزاء العین دون  ؛ء في العقد الصحی يغیع مضانة  بش

 [1] 1«.لان ف ا
ما أنّ هذه المنافع غةر مضمونة براد القاعدة: ففي اطّ  شکا بةان اإ[ 1]

د الساسلد قوجلب انتقلاض قلفي العقد الصحةح فالقو  بضمانما في الع
القاعدة  ووجه تقةةد المنافع بغةر المسلتوفاة ملع أنّ المنلافع المسلتوفاة 

تللاف اء بمنبلة اإفلعلّه لأج( الاستةس  غةر مضمونة في العقد الصحةح

                                                 
 .115   2لمکاسب: ج. بتا  ا 1
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: إنّ هذه المنلافع المسلتوفاة  وتوجةه النق .فمن أقدم علةما قعدّ ضامناً 
ملع أنّله محکوملة   إةا استوفاها في البةع الصلحةح للم قکلن مضلمونة

بالضمان في البةع الساسد ووزانه وزان الغصب ومحکلوم بحکمله سلواء 
دعلوی فلي  شلکا للإ &الشلةخ یوقلد تصلدّ  .استوفةت المنلافع أم لا

أي أنّ المنافع غةر المستوفاة مضلمونة فلي « إلّا أن ققا ..»بقوله   النق
فالمو د قند ج في أص( القاعدة )ملا قضلمن...    العقد الصحةح أقضاً 

 .ولا عکسما
نّ المشتري إنّما قدفع الثمن في مقاب( العلةن ومنافعملا دون أبتوضةح: 

للعقلد  اً افع ملو دفحةنئذٍ ققلع المنل  عن المنافع ةخصو  العةن مجرد
تابعلان للعقلد فاسلتوجب العقلد الضلمان  هفالضمان وعدمل  الصحةح

وبذلک إن استوجب   فالصحةح والساسد علی السواء في ثبوت الضمان
عدم الضمان وفلي المقلام بعلد بلون المنلافع واقعلة فلي العقلد اللذي 

کلون تقستوجب صحةحه الضمان بذلک قثبت الضلمان فلي فاسلده  ف
 .في أص( القاعدة المسألة واقعة

نسلس المنسعلة غةلر  وإنّ « وفةه نظلر...» :نّه أجا  عمّا أفاده بقولهإ مّ ث
لأنّ الثمن إنّما هو بإزاء العلةن فقلط  ؛مضمونة بشيء في العقد الصحةح

 .دون المنافع  مع أنّ ثبوت الضمان في العقد الساسد ممّا لا  قب فةه
لمنلافع  بعلد تعلةلله ولعّ( جبمه بعدم ثبوت الضمان )بالنسلبة إللی ا

بمقابلة الثمن بإزاء العةن دون المنافع مبلتنٍ عللی أنّ حةثةلة العلةن فلي 
نّ المشتري لأجلما قبذ  أو ةةالعقود حةثةة تقةةدقة والمنافع حةثةتما تعلةل
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  فالذي ققع بإزاء الثمن هي العلةن دون المنسعلة  الما  في مقاب( العةن
فللا   م وقوع المنافع بإزاء الثمن واضحفعد  کون المنافع بإزاء العةنتفلا 

بل( الضلمان   اً بعلقکون هي مضلمونة )بنلاءً عللی هلذا  لا أصللًا ولا ت
نّما هي موضوعة للعقد  وأمّا المنلافع فإنّملا أبالعةن و ی  تختصّ )المسمّ 

أن لا قکلون  فما لا ضلمان فلي صلحةحه قجلب  ة لموضوعةة العةنعلّ 
  .ة اعدة الکلةّ مضموناً في فاسده )بناءً علی عکس الق

المنافع »بأنّ  :)في الحاشةة  في جوابه عن النق  &السةد أشک(هنا 
وإن لم قکن مقابلة بالما  إلّا أنّما ملحوظة في القةمة وزقادة الثمن وهذا 

وملن هنلا قعلرف   بالشلروط)في صدق بونما مضلمونة  يالمقدا  قکس
( بالشلرط حا  الشروط فإنّه لو فرض شرط الخةاطة في عقد فاسد فعمل

لأنّ في الصحةح وإن لم قکن الشرط مقابلًا  ؛ناً مقکون من له الشرط ضا
فکأنّه مقاب( بالما  ولذا   هناصقنبالما  إلّا أنّه ملحوظ في زقادة الثمن و

 1.«فتدبّر... في اللبّ  ياشتمر أنّ للشرط قسطاً من الثمن قعن
واسلطة فلي لأنّ ال ؛بأنّله وجله خطلابي :وأو د علةه )السةد المةلانلي 

الشلروط واسلطة فلي  أووبثلرة المنلافع   الثبوت بةّ حالثبوت لا ققع في 
 .کون هي مضمونة بذلکتفلا قعق( أن   ثبوت ازدقاد القةمة المضمونة

 &وتوضةح ما أفاده: إنّ لحاظ المنسعة أمر وضمانما أمر آخلر والشلةخ

 نّ ةلة بنحلو الحةثةلة التعلةللة ولکلفي ضمان المنافع بلّ  &موافق للسةد

                                                 
 .15   1  ج&. حاشةة المکاسب )للسةد الةبدي 1
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الواقع بإزاء الثمن هو ما بان بنحو الحة  التقةةلدي ومعللوم أنّ المنلافع 
 ولکلنّ   ملحوظة عادة وتصةر داعةاً له لبذ  الما  في قبا  الثمن وازدقاده

ب فةما إةا بذ  الثمن في مقاب( المنسعة نسسلما وقلد حقّلق أنّ الأثر مترتّ 
ة إللی الشلروط التلي وأمّلا بالنسلب  الما  والثمن مبذو  بإزاء العةن فقط

نّ لما قسطاً من الثمن فقد ظمر جوابه من أنّ اللثمن لا ققلع بلإزاء أدّعی ا
والشلاهد  .ة لبقادة الثمن وبقضائه في مقاب( العةنب( الشرط علّ   الشرط

 .أبثر من التعلّ( بالنسبة إلی العةن يف لا ققتضأنّه لو تخلّ 
بأنّ دخ( المنافع »: &  المحقّق الخوئي&وأو د )علی ما أفاده السةد

بما أنّ الشروط لما   في زقادة الثمن لا قستلبم ضمانما و اء ضمان العةن
دخ( في زقادة القةمة مع أنّملا خا جلة علن حلو  القاعلدة  أمّلا ثبلوت 
الضمان فةما ةبر من مثا  الخةاطة فلأج( احترام العم( واستناد تحقّقه 

 1.«بالمقام وعلةه فلا صلة  في الخا ج إلی أمر المشروط له
إلی احترام العم(  إلّا أنّ توجةمه للضمان مستنداً    تامّ إشکالاً وما أفاده 

صاد  من العام( بعلد اللأنّ العم(  ؛شکا والسةرة لا قخلو عن شأنةة اإ
کلون لصدو ه بأمر من الآمر قشک( الاستلبام بثبلوت الحرملة لله )عدم 

البةع الساسد ولا دلة( علی بة من الالتبام في العقد فاسداً  فالخةاطة مسبّ 
 .حرمة مث( هذا العم( ولم تثبت السةرة علی ضمانه

کلون ت  ضلمان العلةن بنحلو  بّما قتصلوّ » :وعن المحقّق اإصسماني
بملا إةا بانلت   ناً لضمان المنافع السائتة فلي الصلحةح والساسلدمتضمّ 

                                                 
 .108   2. مصباح السقاهة: ج 1
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ت صلنق فإةا مضی منه شمر مثلاً   وعمر مخصو  خاّ   أمدالعةن لما 
 1.«ملحوظ في الصحةح والساسد صمذا النقفالعةن و قةمة

ة من عمر العةن وإن ة خاصّ مدّ  يّ بأنّ مض»وأو د علةه تلمةذه المحقّق: 
إلّا أنّ الضمان هنا بالعةن لا بالمنافع غةر المسلتوفاة   أوجب نقصاناً فةما

لا فرق حةنئلذٍ بلةن القلو  بضلمان » :ولذلک اعترف في آخر بلامه بأنّه
 3.«ةمنافع أو ضمان العةن تامّ العةن وال

إنّ اللنقص » :السةد الخوئي لدفع النقص قائلاً  یوبةف بان فقد تصدّ 
م انتقاضما بما ةبلر نشلأ ملن علدم تطبةلق وتوهّ   غةر وا د علی القاعدة
ک المنلافع : أنّ النسلبة بلةن تملّلةللک حةوضتو .الکبری علی الصغری

بما فلي ل دون العةن  عافک المنإة قد تملّ  ؛ک العةن عموم من وجهوتملّ 
 ل بما إةا باعما مسلوبة المنسعةل ک العةن دون المنافع وقد تملّ ل  جا ةاإ

وقد تملکان معاً وعلةه فملکةة العةن لا تلازم ملکةة المنافع وإنّما تملک 
المنافع في البةع بنسس السبب لملکةة العةن  فسي الحقةقلة بلان اللثمن 

وعللی هلذا فکلّ( ملن العلةن  .منافعما بالتبعبإزاء العةن بالأصالة وبإزاء 
نّ العةن مو د للعقد بالأصالة والمنافع أنماقة الأمر   والمنسعة مو د للعقد

 هوملن الواضلح أنّ عقلد البةلع ممّلا قضلمن بصلحةح .مو د له بالتبعةة
م وإةن فللا وجله لتلوهّ   ع ومنافعلهبةلسواء في ةللک نسلس الم هوفاسد

 2«.ع الساسدانتقاض القاعدة طرداً بالبة

                                                 
 .228   1 : ج&. حاشةة بتا  المکاسب )للإصسماني 1
 .108   2. مصباح السقاهة: ج 3
 .101   2. مصباح السقاهة: ج 2
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ک العلةن والمنسعلة نسلبة منا إنّ النسبة بةن تملّ : إنّا سلّ شکا اإ ولکنّ 
إلّا أنّه لا قستساد من هذا الکلام مضلمونةة   العموم من وجه دون التلازم

عی وقلوع المنسعلة بلإزاء اللثمن أصلالة مع أنّ المدّ   المنسعة بإزاء الثمن
طللاق العقلد ملکةلة المنسعلة إم أنّ مقتضلی وبقاءً  مضافاً إلی أنّا نسللّ 

لدلالة الشرط الضمني العقلائي علی تبعةة المنسعة للعلةن )فلي النقل( 
والانتقا   لکن هذا لا قسةد وقوع الثمن بإزاء المنافع وأقضاً وقلوع العقلد 

نّ الثمن ققابلما أمع أنّ المدّعی وقوع العقد علی المنسعة و  علی المنسعة
 .لکن بالتبع ولا بالأصالة

ثبات التبعةة فلي الملکةلة للمنلافع إاقة ما قستساد مما أفاده دلةلًا هو وغ
ی ة في الملکةة أمر والتبعةة في الضلمان بالمسلمّ ةالتبع مع العةن  ولکنّ 

عللی القاعلدة وعلدم   م و ود النقأنّه لابدّ من تسلّ  :فالنتةجة  أمر آخر
لةله المتباقعلان لأنّ المسروض )في البةع الساسد  إنّ ما أقدما ع ؛رادهااطّ 

فةکون قد المشلتري عللی العلةن   البةع لم قکن ممضاة شرعاً  اءنشإمن 
عللی »بع ومقتضلی عملوم تعدوانةة بالأصالة وعلی المنافع عدوانةة بلال

هو الضمان بخلاف ما إةا بانت المنافع غةر المستوفاة )في البةلع  «الةد
( العلةن مضلائه لنقلإلأنّ الشلا ع بعلد  ؛فمي غةر مضلمونة الصحةح  

بع قکلون قلد المشلتري عللی العلةن والمنسعلة قلد توالمنافع أصالة وبال
 .المالکةة ولا ضمان علةه
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  ف سداً عملی م  صعّح به في ابیالق عمدة أیضً  بحال ال  کن ةقاوی»
یضضع»و 3«اليضضذکعة»و 2«الشضضعای »و 1«الابسضضنط» مضضن کنةضضه  4«اليحع

وبعض   6الثض ةيوالاحقّضق  5مضانةً  عملی الاشيعي خلافً  للشهیدین
م  أنّ الحال غیع مضانن فضي البیض   7«القناعمد»آخع تبعً  للعلّام  في 

تن یه کلام العلّام  با   8«الدروس» عمن  و ئالصحی  بن ءً عملی أةّه للب 
  [1] 9«.عملی الق عمدة  وحینئذٍ ی ةق ،إذا اشيعط الدخن  في البی 

کللام العلّاملة ل  منا توجةه الشمةد )في الد وسالظاهر أنّه لو سلّ [ 1]
القائ( بعدم الضمان وهو أنّه إةا اشترط الدخو  في البةع فلا نق  عللی 

ا إةا أ اد صو ة بون الحم( جبءاً من بمفالقو  بالضمان خا    القاعدة
بملا إةا أ اد صلو ة خلروج الحمل( عنله   والقو  بعدمه خلاّ    بةعمال

ا أنّ العلةن وبمل جلا ةاإ فةکون شأن الحم( هنا شأن نسلس العلةن فلي
تق  القاعلدة تنفإةن لا   فکذلک الحم( جا ةخا جة عن مو د عقد اإ

 .بذلک )هذا ما أفاده السةد الخوئي 

                                                 
 .65   2. المبسوط: ج 1
 .326   2شرائع اإسلام: ج.  3
 .416   1ة السقماء: ج. تذبر 2
 .123   3. تحرقر الأحکام: ج 4
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لأنّ الحمل(  ؛ومن المعلوم أنّ الکلام في الحم( الموجود حةن البةلع
ع فلي ئفمو ملک للمشتري في العقلد الصلحةح وللبلا  راً عن البةعمتأخّ 

ا باع الحام( فم( باعه ف في المقام هو أنّه لمّ ومنشأ الخلا .العقد الساسد
  ؟عئأو أنّ الحم( باقٍ علی ملک البا  مع الحم(

فإن بان العقد صلحةحاً   قکون الحم( مضموناً بالحام( :فعلی الأوّ 
  .ی وإن بان فاسد فبالبد  الواقعيفبالبد  المسمّ 
  مضلموننّ في العقد الساسد غةر أ :فعن المحقّق الثاني :وعلی الثاني
   فإنّه لةس مبةعاً 

ُ
  .فةکون أمانة في قد المشتري مّ فلا قند ج في بةع الأ

ع بوجلود الحمل( ئنّ مقتضی التحقةق هو التسصة( بلةن عللم البلاإلّا أ
فالحم( أمانة مالکةة سواء أبلان  فإنّه إن بان عالماً   حةن البةع وجمله به

فالحمل(  جلاهلاً  العقد صحةحاً أم فاسداً والأمانة لا تضلمن  وإن بلان
أمانة شرعةة لا مالکةة في العقد الصلحةح وإن بلان فاسلداً وبلاع نسلس 

وللةس بأمانلة  هوبلذلک الحمل( بتبعل ه الحام( فالحام( باقٍ في ملکل
  اً عللی قاعلدة الةلدنةلتبولا الشرعةة وبان ثبوت الضلمان تلام م ةمالکة

 .هو التسصة( فالحقّ 
نض ءً عملضی أةّضه ی یجضنز ب ؛  أیضضً  ب لشضعک  الف سضدةنقویاکن الض»

 1.«فأخذ الا   الاشيعک حینئذٍ عمدواةً  من ب للضضا ن ،ف به اليصعّ 
[1] 

                                                 
 .116   2. بتا  المکاسب: ج 1
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الما  المشترک )مشاعاً  بعد  ما قظمر ممّا أفاده جواز التصرف في[ 1]
 بّ(  من الشرقکةن في أنّه قجوز أن قتصرّف بّ(  :وقوع عقد الشربة بمعنی

  الما  المشاعاز تصرف لمما فيلأن العقد المذبو  قستلبم جو ؛ما بةده
ومع فسلاد فلو تلف بتلف سماوي لم قکن ضامناً إن بان العقد صلحةحاً 

 .حکم بالضمانقالعقد بناءً علی عدم جواز التصرف لمما 
 علةه: بأن تسرقع الضلمان عللی الحکلم التکلةسلي أي حرملة شک(أُ و

 أيعلدم الملازملة بةنمملا )ل ؛لتصرف فلي ملا  الغةلر واضلح الساسلدا
لأنّه بناءً علی أنّ عقد الشربة لا ققتضي جواز التصلرف فلي  ؛الحکمةن 

ملن  کّ( لالما  المشترک )بما هو الظاهر  فإنّه حةنئذٍ وإن بان لا قجوز 
إلّا أنّله   ف في الما  المشترک فةه بدون إةن صلاحبهالشرقکةن أن قتصرّ 

لأنّ  ؛انر تسرقط من أحدهما لم قحکم بالضلمبغةلو تلف الما  المببو  
وملن   ض زمام ماله إلی شسةعه وجعله أمةنلاً فلي ةللکبلّاً منمما قد فوّ 

ةلللک بللةن الشللربة الواضللح أنّلله لا ضللمان علللی الأمللةن ولا قسللرق في
 .وإةن فلا وجه لتوهم انتقاض القاعدة  الصحةحة والساسدة

واضحة )مع توجةه آخلر للقلو  بعلدم انتقلاض القاعلدة : أنّ  وبعبا ة
منمملا لملا قملکله الآخلر  بّ(  عن ملکةة ة ونتةجتما عبا ةحاص( الشرب

عللی إةن  اً منمملا موقوفل قکلون تصلرف بلّ(  هفعلةل .علی وجه اإشاعة
نسلس الشلربة لا  نّ أعدم جواز التصرف في الملا  المشلترک )ول ؛الآخر

فلو تصلرف بللا   قوجب جواز التصرف في الما  المشاع  إلّا مع اإةن
  .أو فاسداً ومع اإةن فلا ضمان عقد صحةحاً إةن ضمنه سواء بان ال
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منمما صاحبه عللی مللک  ط بّ( نعم إن قلنا بأنّ نتةجة الشربة هي تسلّ 
  .أو فاسداً  نسسه فلا ضمان إةا تلف سواء بان العقد صحةحاً 

بل(   ف وعدملهإنّ الضمان لا قدو  مدا  جلواز التصلرّ  :وعلی الجملة
  .قدو  مدا  اإةن والرضا وعدمه

للنق  أصل( القاعلدة )لا عکسلما   ملو داً  &أضاف السةد الخوئيو
أنّ النکلاح الصلحةح  ضرو ة ؛بالنکاح الساسد نق  أص( القاعدة :وهو

  قوجب ضمان الصداق للمرأة دون فاسده إةا بانت المرأة عالمة بالسساد
 .فلا ممر لبغيّ    فإنّما وقتئذٍ زانةة

في عقد النکاح إنّملا هلو بلإزاء بأنّ ضمان الممر »م: ثمّ دفع هذا التوهّ 
فإةا انتسلی العقلد   نسس العقدبثابت  انه فالضمان  البوجةة دون البضع

الکللام فلي  حلّ( حکم الشا ع بالسساد انتسی الضمان أقضاً وم من ناحةة
بلالقب  فلي   المقام هو ما بان سلبب الضلمان أملراً آخلر و اء العقلد

  .عئفإنّ التلف قبله من ما  البا  العقد
الاستمتاعات لا مالةة لملا فلي حکلم  سائرنّ البضع وأعلی الجملة: و

ت علةلله جمةللع أحللد زوجةللة غةللره وفللوّ  سبحلل ولللومللن هنللا  .الشللا ع
 سلائرنّ البضلع وأالاستمتاعات لم قضمن بشيء ولةس ةلک إلّا لأجل( 

  .الاستمتاعات لا تقاب( بالما 
حتلرام لا اً دعبّلبالشلبمة ت ءنعم قد ثبلت مملر المثل( فلي ملوا د اللوط

 ملا قضلمن»ملو د البحل  فلي قاعلدة  نّ أ :وصلسوة الکللام .الأعراض
إنّما هلو العقلود الصلحةحة والساسلدة التلي  «بصحةحه قضمن بساسده
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وعلةله فثبلوت الصلداق  .قکون الضمان فةملا مسلتنداً إللی غةلر العقلد
  1«. أساً  البنا بعةد عن محّ( الکلام النکاح الصحةح وعدم ثبوته فيفي
في  &عملی م  تقدم من کلام الشیخض مبنی هذه القضی  الس لب  ثمّ إنّ »

نّ الضعهن ی یضضان بصضحیحه أ :وح صضله  .هي ا ولنیض  «الابسنط»
 .فکیف بف سده

مضض ء إإنّ الصحی  من العقد إذا لم یقي  الضضا ن مض   :وتنضیحه
 نّ أثضع  ؛ع فضي الضضا نالش ر  له ف لف سد الذي هن بانزل  العدم ی یؤثّ 

عملی الضضا ن والافضعو  عمدمضه وإیّ لضضان  ددام ن إمّ  من الالضا
 مّ  مضن حکضم الشض ر  ب لضضا ن بناسضط  هضذه الاع ملض إو . بصحیحه

 [1] 2«.ع شیئً  ، وو ه ا ولنی ...الف سدة والافعو  أةّه  ی تؤثّ 
عکس القاعلدة   ةة )أيوحاص( ما أفاده: إنّ الدلة( علی هذه الکلّ [ 1]

فلي قضلةة اللرهن وأنّله لا قضلمن  2«المبسوط»بلام  هو ما قستساد عن
ولوقلة علدم الضلمان فلي أعللی  بصحةحه فکةف قضمن بساسده الداّ  

  .الساسد
مّلا بحکلم إالماللک و إقلداممّلا بإبأنّ الضمان قتحقّلق  :وأوضح مراده

ةن قدّ  علی الضمان )علی الذمّة بعد فراغما عنه بفي ال  الثالشا ع ولا 
ود التي لم ققدم علی الضمان في صلحةحه بالعا قلة ص(  فسي العقبالأ

نّ أو إلی الغةلر  اناً المالک قدفع ماله مجّ  والودقعة وهکذا الرهن )بعد أنّ 

                                                 
 .113-111   2. مصباح السقاهة: ج 1
 .113-116   2. بتا  المکاسب: ج 3
 .165   2. المبسوط: ج 2
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ةللک ولا قحکلم  يالشلا ع قمضل نّ أان ومما علی التسلةط المجّلإقدام
لأنّمما لم ققدما علی ضمان لةکون  ؛بثبوت الضمان فکذلک في الساسد

للةس لله حکلم فلي الملو د بعلد علدم  نّ الشا ع أقضاً أتضمةناً مالکةاً و
  .مضائه للعقد الساسد فلا موجب للضمانإ

نّ الصضحی  إذا کض ن مفیضداً للضضا ن أ» :فقد أفلاد ؛وأمّا وجه الأولوقة
فضي  يفضلا یجضع  ،إنّ الضا ن من مقيضضی   الصضحی  :أمکن أن یق  

یبضهغیع مؤثّ  کنةه لغناً ل ؛الف سد أةّضه أدضدم عملضی  مضن :ع عملی م  سبق تقع
 [1] 1«.فیعتف  أصل الضا ن ،والش ر  لم یاضه ضا ن خ صّ 

مقت  وموجلب ...« ما قضمن بصحةحه »بتوضةح: أنّ أص( القاعدة 
علی ضمان العلةن  قدامللضمان في العقد الصحةح حة  وقع منمما اإ

بالمسمی مع امضاء الشلا ع لله وأمّلا فلي فاسلده: فإنّمملا أقلدما عللی 
ی وهو لم قتحقّق وإنّما المتحقّق هلو الضلمان اللواقعي ضمان بالمسملا

فةکلون النتةجلة أنّ العقلد   بالمث( أو القةمة وهو الذی للم ققلدما علةله
 الساسد فةما قضمن )بالبةع  وإن بان المسلروض تبعةتله للصلحةح فلي

 .یمما في الصحةح علی المسمّ قدامإ ؛ه لم قتحقّقثبوت الضمان ولکنّ 
لا  هفالمسروض أنّل  ققدما علی ضمان المث( والقةمةوأمّا في الساسد فلم 

أن لا قثبلت  لابلدّ  هقضمن فإةا لم قضمن في فاسد ملا قضلمن بصلحةح
 
ُ
 .ولوقة القطعةةالضمان في فاسد ما لا قضمن صحةحه بالأ

                                                 
 .113   2. بتا  المکاسب: ج 1
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  ناقش في ثمّ إنّ الشةخ
ُ
لکضن یخدشضه  أةّضه » :ولوقة المذبو ة بقولهالأ

ط الاضضعتهن لاسضضيلزم  ليسضضلّ ا  ضض رةیجضنز أن یکضضنن صضضح  الضضعهن وال 
بخضلاف الف سضد  ،عة في رف  الضضا نمؤثّ  والاسيأ ع عملی العین شععم ً 

وأنّه لوجود السا ق 1«ولنی فلا أ ،عملی العین ً  لها الذي ی ین ب تسلط
  وإن بان لا قضمن  جا ةبةن الصحةح والساسد وأنّ الساسد )مثلًا في اإ

مضاء الشا ع فةکون التسللةط إدم لع ؛فاسدها مضمونأنّ بصحةحما إلّا 
 .ضمنتغةر مشروع ف

فإن دلت: إنّ الف سد وإن لم یکضن » ثم أجا  عن هذه الخدشة بقوله:
 ،هضن الضضا ن «عملضی الیضد»إیّ أنّ مقيضی عمانم  ،له دخل في الضا ن
صح ح العقند اليي یکنن مناردهض  غیضع مضضانة  بخعج منه الاقبن  

 [1] 2«.يعملی الق ب  وبقي الب د
ملا لا »منتلفٍ فلي  قلدامنّ موجب الضمان وهو قاعدة اإأومعناه: [ 1]

 «عللی الةلد»قاعلدة ولکن في المقام موجب آخر وهلو عملوم  «قضمن
ولذا لو تلف الثلو  فلي قلد الأجةلر  ؛ومقتضاها في الساسد هو الضمان

فمقتضی الةلد   وأمّا في الساسد .الصحةحة جا ةلغسله لم قضمنه في اإ
 .لک في العا قة والوبالة والرهنهو الضمان وبذ

الةلد وإن  :والآخلر قداماإ :حدهماأ :إنّ للضمان موجبان :(فالمتحصّ 
 . و... جا ةالآخر موجود في اإ انتسی الأوّ  في العقد الساسد ولکنّ 

                                                 
 .113   2. بتا  المکاسب: ج 1
 .113   2. بتا  المکاسب: ج 3
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م  خعج به الاقبن  بصضح ح تلضک العقضند یخضعج » :ثمّ أجا  عنه
ه الا لضک نن لم یضضاّ أنّ م»الاقبن  بف سده  وهي عمانم م  دّ  عملی 

اسيأمنه عملیضه أو به، عملی ایةيف    هطأو سلّ  ،که إیّ ه بغیع عمن سناء ملّ 
 ضعةأو العال فیه بضلا  ،هأو دفعه إلیه یسيبق ء حقّ  ،لحفظه

ُ
أو معهض  أو  أ

 [1] 1.«غیع ذلک فهن غیع ض من
ة صلة بالأدلّلإلّا أنّما مخصّ   مةمحکّ « علی الةد»ومراده: إنّ قاعدة [ 1]

: ×ة علللی عللدم الضللمان فللي الودقعللة والعا قللة بقولللها دة الدالّللالللو
یض »وقا :  «ص حب الندیع  والبض عم  مؤتان ن»  لیس عملی مسيعیع عم ر

ی  والندیع  مؤتان   .2«ضا ن، وص حب الع ر
ه وی تضأمن يضهم مضن دضد ائيانيّ تضلیس لضک أن » :وفي بع  الرواقات

 3.«بيهالخ ئن ودد  عّ 
وإن بانت شاملة للصحةح والساسد إلّا أنّملا « علی الةد»فعموم قاعدة 

 .ة في الصحةحصة بمذه الأدلّ مخصّ 
ص الهبض  ف لضدلیل الاخصّض يأمّ  في غیع اليالیک بضلا عمضن  أعمنض»

لق عمدة الضا ن عمانم م  دّ  عملی من اسيأمنه الا لک عملی ملکضه غیضع 
  .هاهيّ تبل لیس لک أن  ،ض من

  عملی خعو هض  مضن عماضنم فیاکن ایسيدی ،وأمّ  في الهب  الف سدة
ا ن الا لضک ئاسي ا ن، فإنّ ئبفحنی م  دّ  عملی خعوج منرد ایسي :الید

                                                 
 .113   2. بتا  المکاسب: ج 1
 .6  ح1؛ بتا  العا قة:  12   11. وسائ( الشةعة: ج 3
 .84؛ قر  اإسناد:  114   35الأنوا : ج . بحا  2
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لغیعه عملی ملکه إذا اديضی عمدم ضا ةه له اديضی اليسلیط الاطلق عملیه 
یق أولیب ةً  عمدم ضا ةه مجّ   ةیض  لخضعوج اليسضلیط واليقییضد ب لاجّ  .طع

  .اليضاین نفإةّه عمی ،کا  في الاع وض   ،الاطلق ب لعن 
دف  الا لضک إلیضه ملکضه من   عمدم ضا ن الاسيأمن: أنّ فح صل أدلّ 

ي الاثضل أو القیاض  وی  علض يه بعن  وادعضی أعمنضعملی و ه ی یضانّ 
 [1] 1.«فلیس عملیه ضا ن

لقاعلدة صلة ة عدم ضمان المتسأمن مخصّ حاص( ما أفاده: إنّ أدلّ [ 1]
 .عقود الصلحةحة منملافي غةر المبة بالنسبة إلی ال« وهي الةد»الضمان 

بل( اللرهن   فلأنّ العةن باقةة عللی مللک مالکملا  منما وأمّا في الساسد
الساسدة والعا قة الساسدة والوبالة و... فسةما أقضاً عموم  جا ةالساسد واإ

 ص عملوم قاعلدةخصّلقعلی علدم الضلمان وبله  مان المالک داّ  ئاست
  والمجاني ملن الماللک وأمّا في المبة فلأج( التسلةط المطلق .«الةد»

 .بطرقق أولی «الةد»ص عموم قاعدة خصّ قفسةما أقضاً 
أنّه استدّ  لرفع الضمان : بتسلةط المالک غةره علی مالله  :(فالمتحصّ 

مان ئعملوم دلةل( الاسلتبکاً فلا ضلمان تمسّل  أو مجاناً   برغبته واختةا ه
 .وبالأولوقة في التسلةط المجاني

ا  الوفلاء بالعقلد لا بلالتسلةط إنّما بان ملن  إلّا أنّه قمکن أن ققا  أنّ 
اني  النافةة للضمان وقکون مطلقاً لةسةد الأمانة المالکةة )أو الدفع المجّ 

ط الملرتمن فإنّ الراهن إنّملا قسللّ   بما في الرهن  سبباً لسقوط الضمان

                                                 
 .118   2. بتا  المکاسب: ج 1
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طه علةله مطلقلاً  فملو للم قکلن قسللّ   عقد اللرهنبعلةه من جمة الوفاء 
ط بمذه ة علی عدم ا تباط التسلّ إلّا إةا قامت القرقنة الدالّ فالضمان ثابت 

 .المعاملة
لأنّله للم  ؛عدم الضمان  منلدفع ية ققتضنّ عموم أدلّ أ :فدعوی الشةخ

 .قثبت مث( هذه العموم في مطلق الموا د
ق الأمانللة إللی تحقّل يوالنتةجلة: إنّ الملأخوة بالعقلد الساسلد لا قلؤدّ 

 .اً بمقتضی قاعدة الضمانالمالکةة فةکون القاب  ضامن
قشلک( دعلوی   إةا بان المستند للضمان هلو السلةرة العقلائةلة  نعم

ناً عند العقلاء ولا قکون مطالبلاً للدفع مضا عدّ قلأنّ التالف لا  ؛الضمان
 .المث( أو القةمة في مطلق العقود الساسدة التي لا قضمن بصحةحما


